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 فرح نصور

أو ما يُسمّى  مع الاقتراب من نفاد الاحتياطي، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية القاهرة يوماً بعد يوم، تجتمع الحكومة لمناقشة الرفع التدريجي للدعم،
"، للبحث في سبل إطالة عمر احتياطي مصرف لبنان لدعم السلع الأساسية، قدر المستطاع. قراءة عن صوابية ترشيد الدعم والطرق المثلى #ترشيد الدعمبـ"

 .#دولاركثر فقراً، بالإضافة إلى تداعيات الترشيد على سعر صرف الالأت لى الفئاضرر أو أعباء إضافية عه دون إلحاق أي لرفع
نعيش في مرحلةٍ غير حقيقية وكان يُحكى خلالها عن  اكنّ عاماً،  الاقتصادي خلال ثلاثينأنّ "في واقعنا يشرح الكاتب والباحث الاقتصادي، زياد ناصر الدين،  

الأموال. لذلك، اقتصادٍ استهلاكي وترفيهي، في وقتٍ كان الدعم على حساب المودعين وعلى حساب أموال الناس، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة فقدنا فيها هذه 
 لى تطبيق الواقع الذي كنّا نعيشه".ع رةعدم القدة ترتبط بشكلٍ أساسي با اليوم هي مرحلالمرحلة التي نمرّ به

تالي العجز في ميزان الاستيراد إلى إقرار موازنة، خطة طوارئ، ضبطٍ كبير للإنفاق، معالجة لموضوع ميزان المدفوعات، وبال  اقتصادياً، يحتاج ترشيد الدعم 
عم، أي إلى أي مدى ستَرتفع الأسعار كي لا يتم استهداف إضعاف لدا واقع رفعأن يوضع المواطن أمام سليمة وصحيحة، و والتصدير، كما يحتاج إلى رؤية 

لى ما زال مجهولًا إذا ما سيتمّ رفع الدعم عن البنزين بناءً ع القوة الشرائية لديه، وفق ناصر الدين الذي يوضح أنّه "في حال رفع الدعم تدريجياً أو ترشيد الدعم،
د لصفيحة البنزين في ظل ترشيد الدعم، كما لم تُحدَّد أسعار المواد الأساسية الأخرى، خصوصاً وأنّ ثلث الدعم ديلجالسعر ا ، أي لم يُحدَّد مثلاً توصيات معينة

 يدن هو ترشكثر ما قد يضرّ المواطللدواء. وهنا، أيذهب للمحروقات، وثلثاً لما يُسمى بالمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن لكنّها لم تصل إليه، والثلث الأخير 
 و رفع الدعم عن المحروقات والدواء".أ
طة لمدة سنتين وفي هذا الإطار، فان "أخطر ما يمكن أن يحدث هو رفع الدعم مرة واحدة، إنّما يجب رفعه تدريجياً، أي أنّه يمكن رفع دعم البنزين وفق خ 

ضعاف مرة واحدة، أو أن ، أو أن ترتفع الضرائب عشرة أألفاً  78لى إ 24ين من واطن برفع صفيحة البنز يمكن مفاجأة المبشكل أن يتم رفعه على مراحل، ولا 
ليرة، فهذا يدمّر القدرة الشرائية"، لافتاً إلى أنّه "يجب عدم التوجّه إلى هذا السيناريو الذي يخدم المال والنقد ولا يخدم  3900يصبح بدل الجمارك على سعر 

 ت الاجتماعية من الدولة".ي أيضاً ناتجة من سوء التقديماية اليوم هة الاقتصادت الاجتماعية، فالمشكللاقتصاد والطبقاا
 ما هي الحلول المتاحة أمام الدولة؟ 
ار ملي 17 تمتلك الدولة الدين: "هل فعلاً وأضف إلى أنّه "أمام هذه الأزمة، على الدولة القيام بجردة عن موجوداتها، وما تملكه من احتياطات"، ويتساءل ناصر  

مليار دولار؟".  84صادية إلى بعد أن وصلت الهوة الاقت #مصارففي ال #ودائع ؟ هل ما زال هناك%15هو  الملزِم بالاحتياطي الإلزامي هل القانوندولار؟ 
مليارات  4إلى  3، واستفادة من %10إلى  15ويعتبر أنّ "هذه الهوة كلّها من أموال المودعين، وبالتالي، على الدولة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 

 تدعم الإنتاج". لدعمها ضمن خطة دولار
مليارات( يجب أن يُنفق في الإنتاج، فلبنان  4-3ظره، "على الدولة دعم الإنتاج، فثلث هذا المبلغ )حلول المجدية في هذه الأزمة، وبنبعض ال الباحث دّمويق 

مليون  300ولية بـ المواد الأ ما تم دعم دراسات أثبتت أنّه إذا، بينما جميع المليون دولار أدوية سنوياً، لعدم توفّر المواد الأولية لصناعتها 300يستورد بمليار و 
مليون دولار التي تنُفَق على الاستيراد، فلدى لبنان مصانع أدوية يمكن تشجيعها بالإضافة إلى وجود قوة بشرية  900تاج الأدوية، يمكن أن توفّر الدولة دولار لإن

 ية وبسهولة".ء كبير من الأدو مفكِّرة وعلمية، يمكنها صناعة جز 
مليون دولار سنوياً،  200، "فإذا دعمت الدولة المواد الأولية لإنتاج المواد الغذائية، توفّر ملياراً واصر الدين على المواد الغذائية أيضاً فق نحب و وم ينسوالمفه 

منها التجار ولم يستفد ة، استفاد اد الغذائيائدة من خلال دعم المو ملف التي كانت سوهي أموال تنُفق لاستيراد المواد الغذائية من الخارج. هنا، سوء إدارة هذا ال
حقيقية، ما يفتح لمواطن، ومشروع الدعم لا ينجح بالطريقة التي تتمّ المعالجة فيها، إنّما ينجح بأن يكون جزء منه إنتاجياً وجزء منه معالجة اقتصادية منها ا

 ج".فعهم للهجرة إلى الخار تهشيم شبابنا ودفرص عمل بدلًا من أن يكون فرصة ل
ذا  ، وتحوّلنا إلى الإنتاج، قد يمتدّ عمر الاحتياطي بجزء صغير منه %50 بعد تراجع التصدير في لبنان بنسبة نت الدولة استخدام الاحتياطي، خصوصاً أحس وا 

اوزات خالفات وتجوق، وكبح ملسوداء بالتحكم في السالسماح للسوق ا إلى سنة، لكن خلال هذا الوقت يجب العمل بالشكل الصحيح، عبر تشكيل حكومة وعدم
  الناس". التجار التي يدفع ثمنها

 كيف يمكن ترشيد الدعم دون تأثّر الطبقات الفقيرة؟ وما هي تداعياته على سعر الدولار؟
لحقيقة، هي ليست عملية و ترشيد الدعم، لكن في اعنواناً جذاباً ألا وهم وبترشيد الدعم، وفق الباحث، "سيرتفع حتماً سعر صرف الدولار، فالسياسة النقدية تقدّ 

لى أي سعر ى الدولار أكثر، فهذا الترشيد يجب أن يوضح كيف سيؤثر عرشيد للدعم، إنّما هو رفع تدريجي للدعم، ما سيرفع الطلب علت لى القدرة الشرائية، وا 
 قتصاد".لله، فهذا لا ينفع في الابية إلى حين أن يفرجها ا، وليس ترك الأمور ضباهسيصل صرف الدولار، وكم تستطيع الأجور تحمل هذا كلّ 

% من الدعم، وهذا ما سيتحمّله  70إلى  65 وبحسب الباحث، "عمليّاً، ترشيد الدعم المطروح من قبل المصرف المركزي والسياسات النقدية، يقوم على رفع 
  .ات الفقيرة والمتوسطة"بقالمواطن، تحت عنوان تقديم بطاقات دعم للط

  



ليرة، وبعد التضخم الذي وصل  8000المصارف، وبعد الضائقة المالية الراهنة، وسعر الصرف الذي وصل إلى  أموال المودعين في ويسأل: "هل بعد حجز
بقات زال بإمكاننا تحديد الط ي السليم للبلد، هل ماال، وغياب التدفّقات النقدية عن البلد، وغياب التخطيط الم%45البطالة التي تجاوزت الـ%، ونسبة  369إلى 

منها بحاجة  %90ان، فـ عظم أموالها إلى الخارج، أمّا الطبقات المتبقية في لبن؟". ويجيب عن سؤاله، بأنّ "الطبقات الثرية هي التي أخرجت مالفقيرة و المتوسطة
كان  غير محجوزة في المصارف، ية، لذا، لو أنّ الودائعي المصارف هي طبقات ثر ف من الودائع %98من المودعين الذين يمتلكون  %2إلى الدعم، إذ 

 بالإمكان الحديث عن طبقات فقيرة وأخرى ثرية".
  

ئية راللقدرة الش لذا، يعتبر ناصر الدين أنّ "لبنان بحاجة إلى خطة طوارئ اقتصادية في هذه الظروف تحديداً، خصوصاً بحال ترشيد الدعم والتراجع الإضافي
م تقم الدولة بجردة على الذهب، ل 1996وجودات الدولة ومن ضمنها احتياطات الذهب، فمنذ موازنة والقيام بجردة لمحالها، كما يجب إقرار الوبقاء الأجور على 

يدة، لكان يمكن فلو كان هناك إدارة رش، فإن لم تقم بها في ظل هكذا أزمة، متى ستقوم بها؟ والعوائق من استخدام الذهب في هذه الأزمة تكمن في سوء الإدارة
 ي الذهب".ة إلى أقصى حد من احتياطالاستفاد

 إلى انفجار اجتماعي حتمي، ولا أحد قادراً على تحمّل ذلك". ويحذّر من أنّ "رفع الدعم العشوائي سيؤدي 
 

  ليرة؟ 4000هل يُثبَّت الدولار على سعر 
طوة أصبحت الدولة اً، إنّما هو خلدين إنّ "ذلك ليس تثبيتهذا العام، يقول ناصر ا ليرة أواخر 4000ف على صر وفي السؤال عن الحديث حول تثبيت سعر ال 

 8000ليرة مقارنة بـ  4000ليرة، وبذلك، تدفع الناس إلى القبول بسعر  8000صوصاً بعد إشاعة أن سعر الصرف في السوق السوداء مضطرة للقيام بها، خ
  الناس".ز، إنّما هو "ضحك على جاليرة، ليظهر وكأنّه إن

  
هذا السعر، ودفع لبنان والمواطنون ثمن هذه السياسة عشرات ليرة، وكان يتم دعمه لتثبيته على  1500لم تكن قيمة سعر الصرف  ،أنّه "سابقاً ويبرّر ذلك ب

سوق هناك سعر صرف آخر في ال هي الضمانة ألّا يكون ماليرة،  4000مليارات الدولارات من دون أي نتيجة. لذلك السؤال هو: إذا أصبح سعر المنصة 
ليرة في المرحلة المقبلة إذا أردنا  4000بناء على الحديث عن تثبيت الدولار على إلى خطة ترشيد اقتصادية مفيدة، وبالتالي لا يمكن ال السوداء؟ فهذا يحتاج

 تصحيح الاقتصاد، فهذا يتطلب وجود حكومة وخطة طوارئ".
ية للحكومة ليرة، يفيد ناصر الدين أنّ "الأمر يتوقّف على ماهية الخطة الاقتصاد 4000سعر ي حال ثبُت الدولار على وق موازية فعدم بروز سن وحول ضما 

ا هي الضمانة وم المقبلة، فالآن تستفيد من السوق السوداء السياسة النقدية والمصارف لتقليص خسائرها، لذا نسأل: ماذا يضمن عدم بروز سوق سوداء ثانية؟
اللبنانيين، كيف يمكن حماية دوث تضخّم إضافي في الأسعار؟ وفي ظلّ غياب الثقة من دولار؟ وماذا يضمن عدم حيد المودعون أموالهم بالبأن يستع

 الاقتصاد؟".
 

 


